
:حول2008/ 03/ 12-11یومي للمشاركة في الملتقى العلمي الدولي الثاني ةمداخلة مقدم

إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراھنة
.الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةكلیة الحقوق والعلوم 

:عنوان المداخلة

الجھاز المصرفي في الجزائرالسیاسات المدعومة كإطار مرجعي لإصلاح 

المواصفات والتقییم-

:من إعداد

.معوشي بوعلام، معھد العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، المركز الجامعي بالمدیة. د: أ

.بوعمامة نصرالدین، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر:أ

nasredd@yahoo.fr: البرید الالكتروني

:ةمقدم

شھدت الجزائر أوضاعا اقتصادیة حرجة تمیزت 

. وعدم كفایة المدخرات المالیةالداخلیة والخارجیة، فضلا عن المعدلات العالیة للتضخم 

. بإصلاحات

12-86من القانون فقد شھد عدة إصلاحات ابتداءً یوصف بقاطرة التنمیة الأخیر 

88-01

.مةغیر مدعووذاتیة القطاع المصرفي 

ھذا، وقد شھدت فترة التسعینات من القرن الماضي 

والعمل على تعزیز الرقابة باستقلالیة البنوك المركزیة ة كالمنادا

–مباشرة للسیاسة النقدیة غیر الالأدوات

، مالیة 

.شملت الكثیر من القطاعات وفي العدید من الدولإصلاحوصفات 

مست )المؤسسات المالیة الدولیةإشرافتحت (فقد قامت بعدة إصلاحات مدعومة العولمة، وتحت ظروف معینة 

.العملي والتنظیمي للقطاع المصرفيالجانبین 

: الإشكالیةالمصرفي في الجزائر من خلال معالجة ولیة لإصلاح القطاع دسسات المالیة الالمؤ



دح

؟مستوى تقدیم الخدمات المطلوبة

:كما یليةالدراستم ھیكلة عن الإشكالیة المطروحة وللإجابة

.مواصفات السیاسات المقترحة لإصلاح الجھاز المصرفي: أولا

.مفاھیم حول السیاسات المدعومة-01

.مضمون السیاسات المقترحة-02

.ةالمقترحالإصلاحتقییم وصفات :ثانیا

.تعاطي الجھاز المصرفي الجزائري مع النھج المقترح-01

.ض بالقطاع المصرفي الجزائريمدى نجاح الوصفات المقترحة في النھو-02

.النتائج والتوصیات: ثالثا

مواصفات السیاسات المقترحة لإصلاح الجھاز المصرفي: أولا

إصلاحیعد 

لموأدوات

الإصلاحاتبأن وفي ھذا الصدد، وبعد اقتناع الجزائر . المتعاملین الاقتصادیین

. ةمتھا المؤسسات دبوصفات قالأخذغیر كافیة فقد لجأت إلى 

.المقترحةمع تلخیص لمضمون أھم تلك السیاسات م حول السیاسات المدعومة بعض المفاھی

مفاھیم حول السیاسات المدعومة-01

رجعیة المستخدمة مالوالأطرالسیاسات المدعومة ھي تلك المناھج 

.صندوق النقد الدولي والبنك الدوليفي أساساعمھا المؤسسات المالیة الدولیة؛ المتمثلة دالتي تقدمھا وت

الحرب العالمیة الثانیةوقد تم تأسیس كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد 

(إ

ترتكز على جانبي العرض والطلب تقدیم مساعدات ما وھما یعملان علىومنذ إنشائھ. )1947

20. الأعضاء

)بدایة الثمانینات(الفترة 

. ببرامج التكییف الھیكليى تسم

.فأصبح یقدم برامج التكییف الھیكلي القطاعي'المكسیك'1982سنة المدیونیة العالمیةأزمةلظھور 

1.بأقل الأضرارقصد دعمھا للتحول لاقتصاد السوق إلى الدول النامیة والمتحولة المتقدمة أساسا 



1996، و1952أول

1963. ة80013206

إدراجتم 1974انخفاضا في صادراتھا، وفي سنة لمساعدة الدول التي تواجھ 

.1989السوق، خاصة بعد 

للدول الأعضاء التي تعاني والإعاناتوالمدعمة بالقروض البرامج التي یقدمھا البنك والصندوق غیر أن 

. من مشاكل 

.وض رقالدعم والمساندة بالمن البرامج تطبیقھا حتى تحصل على یتعین على الدول المستفیدة 

الأول

2.للسیاسات المتفق علیھابمواصلة التنفیذ الفعلي 

قترحةممضمون السیاسات ال-02

صة السیاسة تمس خاإجراءاتمن خلال التثبیت التي یمكن تحقیقھاالمؤسسات المالیة الدولیة برامجتقدم

.النقدیة، كما تقدِّم 

:أدوات السیاسة النقدیة التالیةصندوق النقد الدولي باتباع ومن اجل التحكم في المعروض النقدي ینصح 

لي،وضع سقوف على الائتمان المح-

الفائدة،أسعاررفع -

تحویل الموارد المالیة من الاستھلاك إلى الادخار ومن الادخار إلى الاستثمار،-

،الفائدة المحلیة موجبةأسعارالعمل على جعل -

.الفائدةأسعارتحریر -

. ؤسستان باتباع والبنك الدولي تنَصح الموقصد تنفیذ وتطبیق برامج صندوق النقد الدولي 

:ما یتعلق بالقطاع المصرفي ما یليومن بین ما تتضمنھ ھذه السیاسات فی

السیاسة النقدیة،وإدارةمنح الاستقلالیة الكاملة للسلطة النقیة في تسییر -

غیر المباشرة للسیاسة النقدیة،الأدواتتبني استخدام -

البنوك،أعمالعلى والإشرافالرقابة دوار السلطة النقدیة فیما یتعلق بأتعزیز -

.التضخمفاستھداتبنِّي سیاسة -

استقلالیة البنك المركزي02-01

ھو «: أدرج دلیل الإحصاءات النقدیة والمالیة لصندوق النقد الدولي التعریف التالي للبنك المركزي

انب الرئیسیة في النظام المالي، وتقوم المالیة الوطنیة التي تمارس الرقابة على الجو) أو المؤسسات(المؤسسة 

بأنشطة مثل إصدار العملة وإدارة احتیاطات الدولة من العملة الصعبة وإجراء المعاملات مع صندوق النقد 



وفي بعض البلدان تقبل البنوك المركزیة أیضا ودائع من . الدولي وتوفیر الائتمان لشركات الإیداع الأخرى

ئتمان لشركات غیر مالیة، ولا توجد بنوك مركزیة في عدد قلیل من البلدان؛ التي شركات غیر مالیة أو توفر الا

3.»تعتمد على شركات الإیداع الأخرى في إجراء عملیات العملة والاحتیاطي

مھامھا كسلطة نقدیة على عدة مستویات، من تحدید توجھاتھا تمارس البنوك المركزیة أن باعتبار 

لیست بمنأى عن مواجھة السلطة التنفیذیة، لذلك یثار موضوع فھي، ..لنقدیة الملائمةوأھدافھا واختیار الوسائل ا

.استقلالیة البنك المركزي

یقصد باستقلالیة البنك المركزي استقلالیتھ وحریتھ في إدارة السیاسة النقدیة بعیدا عن السلطة التنفیذیة 

في المیزانیة العامة؛ نظرا لما قد یشكلھ تمویل العجز عن بما لا یسمح بتسخیر السیاسة النقدیة كأداة لتمویل العجز 

ھذا . طریق زیادة الإصدار من تضخم، ولا تعني الاستقلالیة انفصال البنك المركزي تماما عن الحكومة

بالإضافة إلى الاستقلالیة التي یتمتع بھا المسؤولون الرئیسیون في البنك المركزي، خاصة فیما یتعلق بتعیینھم 

لھم إلا بعد فترة زمنیة بموجب القانون، كما أن لھذه الاستقلالیة دور ھام في استقلالیة السلطة النقدیة، وعدم فص

وترتبط استقلالیة البنك المركزي بطبیعة أھداف السیاسة النقدیة؛ فبقدر ما تكون . ككل، في اتخاذ قراراتھا

ھداف قد یعیق السلطة النقدیة في تحقیق ھدفھا مرتبطة بھدف استقرار الأسعار بقدر ما تكون مستقلة، وتعدد الأ

4.الأول

واستقلالیة البنك المركزي تعني ابتعاده عن الضغوط السیاسیة، سواء من الحكومة أو من البرلمان، وقد 

على أنھ كلما كانت ھناك استقلالیة أكبر كلما كان معدل التضخم منخفضا مع انخفاض أكدت الدراسات

وترتكز استقلالیة البنك . ، وتحقق ذلك یضمن وجود مصداقیة أكبر للسیاسة النقدیةمستویات البطالة كذلك

المركزي على إعطاء حریة التصرف الكاملة في وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة واختیار الأدوات المناسبة 

انحصر، في واللازمة لتحقیق أھداف السیاسة النقدیة لصالح البنك المركزي، خاصة وأن ھدف السیاسة النقدیة 

5.عدید الدول، في ضرورة تحقیق استقرار الأسعار والمحافظة على قیمة العملة على حساب نمو الناتج

ونشیر إلى أنھ من حجج معارضي استقلالیة البنك المركزي أن قدرة ھذه الاستقلالیة على تحسین الأداء 

یابان لا تتمتع بنوكھا باستقلال تشریعي في مجال التحكم في التضخم لیست حاسمة، بدلیل وجود دول كفرنسا وال

.كبیر، إلا أنھا أظھرت في مجال التحكم في معدلات التضخم ولفترات طویلة نتائج جیدة

ومن المسلَّم بھ وجود درجات متفاوتة لاستقلالیة البنوك المركزیة، فعلى سبیل المثال یعتبرَ البوندزبنك 

Bundesbankفالبوندزبنك لیس . ي أكثر البنوك المركزیة استقلالیة في العالمالألماني والبنك الوطني السویسر

مطالبا بالأخذ بعین الاعتبار سیاسة الحكومة إذا كانت غیر منسجمة مع دوره القانوني في الحفاظ على القیمة 

ل السیاسة في حین یتمتع كل من البنك الھولندي والنیوزلندي باستقلالیة كبیرة في مجا. الخارجیة والداخلیة للعملة

أما بنك فرنسا وبنك انجلترا فیعتبران . النقدیة مع مسؤولیة نھائیة للحكومة وإمكانیة فرض وجھة نظرھا

أما 6.كمستشارین ومنفذیْن للسیاسة النقدیة وتقع على الحكومة مسؤولیة القرارات الھامة المتعلقة بالسیاسة النقدیة

مستقلة فیما یتعلق بالسیاسة النقدیة والائتمانیة والمصرفیة، مع فیعتبر مؤسسة ) و م أ(الاحتیاطي الفدرالي في 



وبصفة عامة تعتمد العلاقة بین . إمكانیة تدخل الرئیس الأمریكي أو الكونجرس من خلال إصدار تشریعات

7.الحكومة وبنوكھا المركزیة في كثیر من الدول على التشاور والتنسیق

لالیة البنك المركزي كلما انخفض معدل التضخم وانخفضت معھ ھذا، ونؤكد أنھ كلما ارتفعت درجة استق

وتجدر الإشارة إلى أن الإشكالیة التي یثیرھا موضوع استقلالیة البنك المركزي . نسبة العجز في الموازنة العامة

تتمحور أساسا حول مدى قدرة الرأي العام على مراقبة السیاسة النقدیة بصورة كافیة وإخضاع مسؤولي البنك 

.المركزي للمساءلة

تبني استخدام الأدوات غیر المباشرة للسیاسة النقدیة02-02

ل البلدان الصناعیة نحو التبنِّي الكامل للأدوات غیر 20شھدت فترة نھایة سبعینات القرن  م بدایة تحوُّ

أن لھا فعالیة أكثر المباشرة للسیاسة النقدیة، وتبعھا في ذلك كثیر من الدول النامیة، وذلك لوصف تلك الأدوات ب

على حساب الأدوات المباشرة خاصة مع تغیر المحیط الاقتصادي الذي أصبح أكثر تفتحا، إذ تعمل الأدوات 

في حین أن الأدوات . المباشرة على تحدید معدلات الفائدة أو تحدید كمیات القرض عن طریق القواعد التنظیمیة

ویتم استعمال . أثیر في عرض وطلب النقود المصرفیةغیر المباشرة تعمل من خلال السوق عن طریق الت

الأدوات غیر المباشرة في محیط یتسم بالتفتح والتوسع في قبول الحسابات الجاریة القابلة للتحویل والسیر صوب 

وفي ظل غیاب ھذه الظروف فإن الأدوات غیر المباشرة . جعل الحسابات الخارجیة قابلة للتحویل بشكل كامل

8.لة في لعب دور الوساطة المالیةتصبح غیر فعا

جرت عملیة التحول من استخدام الأدوات المباشرة إلى استخدام الأدوات غیر المباشرة في الدول 

المتقدمة بالتدریج ودون مشاكل، نظرا للظروف المساعِدة؛ كعدم وجود اختلالات كبیرة في الاقتصاد مقارنة مع 

.التحول وقتا طویلا بسبب وجود مصاعب مالیة واختلالات ھیكلیةالدول النامیة التي استغرقت فیھا عملیة

عزل 9:ومن اجل التوجھ نحو تبنيّ استخدام الأدوات غیر المباشرة فإنھ یجب مراعاة عدة جوانب، أھمھا

السیاسة النقدیة عن ضغوطات الحكومة لتمویل العجز المالي، ربط وتقویة العلاقة بین أسواق النقد وأسواق ما 

البنوك من خلال تطویر البنیة الأساسیة وأنظمة المدفوعات والتسویات وتطویر الإطار القانوني والتنظیمي بین 

للأسواق، إعادة ھیكلة النظام المصرفي بما یقوي القدرة الإداریة للبنوك ویعزز المنافسة، تعزیز دور الرقابة 

قنیة وطرق القیاس والتنبؤ بما یسمح للبنك والإشراف على البنوك والمؤسسات المالیة، وتقویة الوسائل الت

وأثبتت التجارب أن عملیة الاختیار بین الأسلوبین تتوقف على مدى . المركزي ضبطَ العرض النقدي بفعالیة

الحزام "تطور الأسواق المالیة ونشاطھا، لكن ھناك من ینصح باستعمال النوعین في نفس الوقت أو ما یعرف بـ

.لتحقیق الاستقرار المرغوب(belt and braces)"والحمالة

البنوكأعمالعلى والإشرافتعزیز الرقابة 02-03

یعدّ وجود سلطة نقدیة مركزیة ضمن إطار الھیكل المالي والنقدي للدولة أمرا ضروریا لاسیما من اجل 

وما یترتب على تحقیق سیاسة نقدیة رشیدة، ولھذا بدأت البنوك المركزیة منذ تأسیسھا بتولي مھام إصدار النقد

.ذلك، ثم بدأت تتولى مھام الرقابة بجمیع أنواعھا على نشاط الجھاز المصرفي وتوجیھھا



تسعى السلطة النقدیة للتثبت مما إذا كانت كل المؤسسات المالیة والبنوك العاملة في الاقتصاد تسیر وفقا و

لعادات المصرفیة وقواعد المھنة وغیرھا لما تنص علیھ أحكام القانون المصرفي؛ الذي یدخل ضمنھ التشریع وا

وتعتمد فعالیة الرقابة المصرفیة إلى حد كبیر على نوعیة 10.من القواعد القانونیة التي تنظم سیر العمل المصرفي

أو إداریة وقانونیة، وبطرق مختلفة؛ ) غیر مباشرة(أو كمیة ) مباشرة(الرقابة والإشراف، والتي قد تكون نوعیة 

على أنھا تمارس بعدة طرق وأسالیب كمَنح التراخیص، ). الإقناع الأدبي(بیة أو میدانیة أو تعاونیة ما مكتإفتكون

على البنوك ) الرقابة(إرسال مذكرات وتعلیمات للبنك المركزي، مراجعة وتحلیل التقاریر الدوریة، أو التفتیش 

ویقوم البنك المركزي 11.وطرق تطبیقھامباشرة بالوقوف على المركز المالي للبنك وتتبعّ سیاستھ الائتمانیة

بالرقابة من اجل تحقیق أھداف السیاسة النقدیة ورفع كفاءة إدارة البنوك ومحاربة ظاھرة غسیل الأموال 

12.وغیرھا

یستخدم البنك المركزي عدة مؤشرات للرقابة على أداء البنوك، أھمھا مجموعة المعاییر الخمسة، 

ملاءة : كل معیار منھا من خمسة أدراج، وتتمثل ھذه المعاییر فيویتكون(CAMEL Rating)*وتسمى 

وزیادة عن ھذه المؤشرات تسُتعمل 13.وكفایة رأس المال، جودة الأصل، كفاءة إدارة البنك، الربحیة، والسیولة

ومتى14،..التوسع، عدد الفروع، نوعیة العملاء، جودة القروض، جودة العاملین: بعض المؤشرات الوصفیة مثل

.أمكن تعزیز ھذه الرقابة أمكن التأكد من سلامة توجھ السیاسة النقدیة

تبنِّي سیاسة استھداف التضخم02-04

م أن التأثیر على التضخم بشكل غیر مباشر؛ من خلال التحكم في 20تبینّ منذ نھایة ثمانینات القرن 

، الأمر الذي دفع ببعض الدول المتقدمة، المجامیع النقدیة أو سعر الصرف، لا یساعد كثیرا في تحقیق ذلك الھدف

والنامیة لاحقا، إلى تبني مقاربة مباشرة لمكافحة التضخم؛ عُرفت بسیاسة استھداف التضخم، وتتمثل في إعلان 

. السلطة النقدیة بأن ھدف السیاسة النقدیة ھو تحقیق مستوى محدد لمعدل التضخم خلال فترة زمنیة محددة

ر أسعار الصرف، التحكم بالقاعدة النقدیة الھدفَ أو المتغیر الوسیط، ولیس یصبح، في ظل سیاسة تحری

، حیث یتُحكم في نمو القاعدة أو "سیاسة الاستھداف النقدي"ثبات سعر الصرف، وقد أطُلق على ھذه المقاربة 

وتجدر الإشارة إلى المجامیع النقدیة ذات العلاقة أو التي تعتبر محددا قویا لمعدلات التضخم في الفترة الطویلة، 

أنھ في حال تبنِّي سیاسة استھداف معدل التضخم تصبح العلاقة بین الأھداف الوسیطة والھدف النھائي لا تعني 

شیئا؛ لأن محاولة تحقیق معدل معیَّن للتضخم تجعل بالإمكان استخدام كل الطرق والوسائل للوصول إلى تحقیق 

وقد بدأت أولى تجارب استخدام سیاسة استھداف . الھدف الوسیطالھدف المحدد حتى ولو كان ذلك لا یتفق مع

، مع العلم أن ألمانیا طبقت بعض مفاھیم 1992، بریطانیا 1991، كندا 1990التضخم في نیوزیلندا في 

البرازیل، شیلي، بولندا، : ، وتبعتھا في ذلك دول متقدمة، ونامیة أیضا بعد ذلك، مثل1990الاستھداف قبل 

15.یاوجنوب إفریق



وفي حالة تبنيّ سیاسة الاستھداف یصبح البنك المركزي المسؤولَ الأول عن تحقیق الھدف المتبنىّ، لذلك 

وفي سبیل تصمیم سیاسة الاستھداف تقوم السلطة النقدیة . یفُترض أن یتمتع باستقلالیة تامة في ممارسة مھامھ

كالرقم القیاسي (تحدید المقیاس المناسب للتضخم : بدراسة عدد من البدائل واتخاذ القرارات بشأنھا، تتلخص في

، استھداف التضخم الجوھري أو التقلبات القصیرة الأجل، استھداف معدل محدد للتضخم أو استھداف )للاستھلاك

، وتحدید المدى الزمني لآثار السیاسة النقدیة أو سرعة انخفاض المستوى العام )أعلى وأدنى(مجال معینّ بحدّین 

.للأسعار

یرى أنصار تبنيّ سیاسة استھداف التضخم أن تحقق ذلك یوفر المبرر والحافز القوي لإحداث التغیر و

المؤسسي بشأن إعطاء استقلالیة أكبر للبنك المركزي بما یحدّ من تداخل السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة، وھو 

رار معدل التضخم حول القیمة المستھدفة في ما یخلق درجة عالیة من الشفافیة والیقین لدى العملاء، كما أن استق

الفترة الطویلة یعزز مصداقیة البنك المركزي والاقتصاد الكلي، ویسُتخدَم معدل التضخم كمقیاس أو معیار لمدى 

.فعالیة السیاسة النقدیة بشكل أدق مقارنة مع غیره من المعاییر

أن استھداف رقم 16:جج، نذكر منھافي حین نجد أن معارضي سیاسة استھداف التضخم یعرضون عدة ح

على التعامل مع الصدمات، كما -عند تطبیق السیاسة النقدیة-معین لمعدل التضخم یقلل من قدرة البنك المركزي 

الاستقرار الاقتصادي من ناحیة توفیر السیولة وخلق أسواق آمنة ) توفیر(أن للبنك المركزي مسؤولیة في خلق 

كما أن سیاسة الاستھداف تحتاج وقتا طویلا حتى تظھر . مع سیاسة الاستھدافومستقرة؛ وھو ما قد یتعارض

نتائجھا على المستوى العام للأسعار، وھو ما یجعل السلطات النقدیة تعتمد على تنبؤات التضخم في المستقبل 

أن توجیھ اھتمام كما . واتخاذ القرارات بناءً على ذلك، الأمر الذي یؤدي إلى خلق عدم الیقین وضیاع المصداقیة

لا یخدم مبدأ الشفافیة عموما؛ لأنھ یصرف الاھتمام عن أھداف أخرى ) استھداف التضخم(الجمھور لھدف وحید 

.مھمة مثل معدل نمو الناتج الإجمالي ومعدلات البطالة، التي یجب أن یتوفر فیھا مبدأ الشفافیة أیضا

الطاقة، فإن الأسعار ترتفع والناتج المحلي غیر أنھ في حالة وجود صدمات خارجیة، كارتفاع أسعار 

وفي ظل سیاسة الاستھداف فإن البنك المركزي یمارس سیاسة نقدیة انكماشیة؛ بتخفیض معدل نمو . ینخفض

وھنا نجد أن بعض الاقتصادیین یفضلون . القاعدة النقدیة، وھو ما یؤدي إلى زیادة الضغوط على الناتج المحلي

لكن ھذا لھ مشاكلھ أیضا لعدم قدرة البنك . المحلي كبدیل لاستھداف معدل التضخماستھداف معدل نمو الناتج

المركزي على التنبؤ بمعدل نمو الناتج المحلي بدقة، ونظرا كذلك لعدم تفھم مجموعات عریضة من الجمھور 

. لمفھوم الناتج المحلي الإجمالي وما یحتویھ

تقییم وصفات الإصلاح المقترحة: ثانیا

لإصلاح الجھاز مواصفات السیاسات المقترحة ن تطرقنا في النقطة الأولى من ھذه الدراسة إلى د أعب

طي ایة تعف، من خلال دراسة كیالمقترحةوصفات الإصلاح نأتي ھنا إلى محاولة تقییم يالجزائرالمصرفي 



في النھوض رحة ومن خلال معرفة مدى نجاح الوصفات المقتالجھاز المصرفي الجزائري مع النھج المقترح

.الجزائريبالقطاع المصرفي 

تعاطي الجھاز المصرفي الجزائري مع النھج المقترح-01

استقلالیة البنك المركزي، : تتمثل أساسا فيالمتعلقة بالسیاسة النقدیة ذكرنا أن أھم السیاسات المدعومة 

، وتبني سیاسة استھداف لى البنوك، تعزیز الرقابة والإشراف عالتحول نحو استعمال الأدوات غیر المباشرة

مع ھذه السیاسات من خلال الإصلاحات وسندرس ھنا كیفیة تعاطي الجھاز المصرفي الجزائري . التضخم

كانت قد ، ذلك أن الإصلاحات المدعومة1990اء من سنة دقامت بھا السلطة النقدیة، وذلك ابتلتيوالقوانین ا

:صادرة ما یلي، ومن أھم القوانین ال1989في سنة بدأت 

لم یظھر الاستقلال الحقیقي للنظام المصرفي والمالي إلا بعد صدور قانون حیث:10-90قانون النقد والقرض -

، حیث وضع ھذا القانون النظام المصرفي على مسار تطور جدید، 14/04/1990في 10-90النقد والقرض 

لسیاسة النقدیة وإرجاع صلاحیات السلطة النقدیة في یتمیز بإعادة تنشیط وظیفة الوساطة المالیة وإبراز دور ا

وتظھر أھمیتھ في أنھ فصل بین الدائرة النقدیة . تسییر النقد والقرض ورسم السیاسة النقدیة في ظل استقلالیة تامة

ن ع) الخزینة العامة(والدائرة الحقیقیة وأقام نظاما مصرفیا ذا مستویین اثنین، كما فصل دائرة میزانیة الدولة 

17.الدائرة النقدیة وأبعد الخزینة العامة عن دائرة الائتمان

إنشاء سلطة نقدیة وحیدة مستقلة وألغى بذلك تعدد مراكز السلطة النقدیة، 10- 90كما قرر القانون 

وجعل ھذا القانون ھذه السلطة وحیدة . ووضع ھذه السلطة النقدیة في الدائرة النقدیة، وھي مجلس النقد والقرض

انسجام السیاسة النقدیة، ومستقلة لیضمن تنفیذ ھذه السیاسة من اجل تحقیق الأھداف النقدیة، وموجودة في لیضمن 

18.الدائرة النقدیة لیضمن التحكم في تسییر النقد ولیتفادى التعارض بین الأھداف النقدیة

تعلق بالنقد والقرض، إن على الم10- 90بناء على ما جاء في ھذا الأمر فقد تم تعدیل القانون +:01-01الأمر -

وتم بموجب ھذا القانون الفصل بین مجلس . مستوى الھیكل والتركیبة التنظیمیة أو على مستوى الصلاحیات

إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة؛ قصد تعزیز ودعم استقلالیة السلطة النقدیة، وذلك بإعفاء 

19.ي مجال النقد والقرضمجلس البنك من ممارسة الصلاحیات ف

جاء ھذا الأمر بعد أن لاحظت السلطات الضعف الذي لا یزال أداء الجھاز المصرفي یعانیھ، -:11- 03الأمر -

خاصة بعد الفضائح المتعلقة ببنك الخلیفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري، والذي كشف عن ضعف آلیات 

لیات تتسم بدقة كبیرة وقد وضع القانون في صالح بنك الجزائر عدة آ. الرقابة والتحكم من طرف بنك الجزائر

تخص الرقابة والإنذار، كما أدخل تعدیلات في مجال تسییر احتیاطات الصرف والمدیونیة الخارجیة وانسیاب 

: وكان ھذا الأمر یھدف إلى الوصول إلى عدة نقاط، أھمھا. المعلومات بین السلطة النقدیة والسلطة التنفیذیة

یاتھ، تكثیف التشاور بین بنك الجزائر والحكومة في المسائل السماح لبنك الجزائر باستخدام أفضل لصلاح

20.المالیة، والسماح بحمایة أكبر وأحسن للبنوك فیما یتعلق بتوظیف وادخار الجمھور



2,5بـ والمؤسسات المالیة البنوكلرأسمالالمحدد للحد الأدنى24/03/2004الصادر في 04-01القانون -

.دج للثانیةملیون500ملیار دج للأولى و

لدى دفاتر بنك المحدد لشروط تكوین الاحتیاطي الإجباري 24/03/2004الصادر في 04-02القانون رقم -

.الجزائر

.المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة24/03/2004الصادر في 04-03القانون -

:استقلالیة بنك الجزائر01-01

20/04/2001نك الجزائر ووزارة المالیة، مثل ذلك الذي حدث في من الناحیة العملیة ھناك تنازع بین ب

وما دام المحافظ ونوابھ غیر . بین محافظ البنك ووزیر المالیة حول تحدید معدل الفائدة المناسب لتلك الفترة

مھام استدعاؤھم إلى "معیَّنین لفترة محددة فإنھ یمكن في حالة التنازع مع وزیر المالیة حول قضیة ما أن یتم 

مع العلم أنھ یتم إضافة عضوین اثنین یتم تعیینھما بمرسوم رئاسي بعد اقتراح من وزیر . في أیة لحظة" أخرى

المالیة لیتكون بذلك مجلس النقد والقرض، وظاھر أن یتحیز العضوان لرأي الوزیر، وھو ما قد یحد من 

21.الاستقلالیة

فالملاحظ أنھا خُفضّت؛ فقد مَنح صلاحیات 11-03لأمر استقلالیة بنك الجزائر وفقا لإذا ما نظرنا إلىو

أكبر للسلطة التنفیذیة في تسییر بنك الجزائر وصیاغة السیاسة النقدیة، ولا أدَل على ذلك من أن مجلس النقد 

یتكون من محافظ وثلاثة نواب محافظ وثلاثة أعضاء آخرین یتم تعیینھم -الذي یعُتبر السلطة النقدیة–والقرض 

بمرسوم رئاسي، ویضاف إلى ذلك عضوان آخران فیتشكل بذلك مجلس النقد " منصب سامي"في ) ھمجمیع(

كما أن إستراتیجیة الدیون وتسییر الأصول الخارجیة لم تعَد . والقرض، مع العلم أن مدة تعیین الجمیع غیر محدَّدة

لجنة مشتركة بین البنك ووزارة من الصلاحیات المطلقة لبنك الجزائر وإنما یشُترط فیما یتعلق بذلك وجود 

.وھو ما یعلن التدخل الصریح في صلاحیات البنك22المالیة،

سنوات، ولا یتم عزلھ إلا في حالات 06أن مدة تعیین المحافظ ھي 90/10وقد جاء ضمن القانون 

سواء منھا لكن تم تغییب المادة المتعلقة بذلك في الإصلاحات التي تلت ذلك القانون، . خاصة كحالة المرض

.03/11أو 01/01الأمر 

:غیر المباشرةالأدواتالتحول نحو استعمال 01-02

تداول نقدي ھام خارج الجھاز المصرفي، وجود : بعدة ممیزات، منھا1990اتسمت الفترة ما قبل 

، انعدام اقتصاد مواز نشیط، عجز ھیكلي في سیولة الجھاز المصرفي، الملكیة العامة الكاملة للقطاع المصرفي

، وھو ما دعا إلى ضرورة إجراء إصلاحات أساسیة أھمھا قانون النقد والقرض ..استقلالیة بنك الجزائر، وغیرھا

وعملیة الإصلاح، ھذه، التي مست أدوات السیاسة النقدیة كان من المقرر أن تنتھي مرحلتھا الانتقالیة . 90-10

لالات الاقتصادیة الكلیة وعدم تحضیر القطاع المالي ، ولكنھا استمرت لأكثر من ذلك نظرا للاخت1992في 

وتعتبر التعلیمة التي أصدرھا بنك الجزائر في . بالشكل الكافي للدخول في مرحلة استعمال الأدوات غیر المباشرة

.والمتعلقة بسیر السیاسة النقدیة البدایة لتحدید مسار ومعالم الإصلاحات في ھذا المجال29/04/1990



تأطیر القروض، إعادة الخصم، الاحتیاطي : عمال عدة أدوات في ھذه المرحلة، ومنھاوقد تم است

وفیما یتعلق بتأطیر القروض؛ التي تعتبر من أھم الأدوات المستعملة . القانوني، والتدخل بواسطة السوق النقدیة

قلة لإعادة ھیكلتھا مؤسسة غیر مست22: ، فقد تم تأطیر القروض لـ)د.ن.ص(لعلاقتھا بمقاییس تنفیذ برامج 

ومنحھا الاستقلالیة، كما تم تأطیر القروض لتمویل عملیات الدولة؛ إذ تم تحدید المبلغ الأقصى للاكتتاب الممنوح 

240من مجموع الإیرادات العادیة للمیزانیة المحققة خلال السنة السابقة، وفي مدة لا تتجاوز %10: للخزینة بـ

من قیمة الإیرادات العادیة للدولة في شكل %20ر لا یحق لھ الاحتفاظ بأكثر من یوما، إضافة إلى أن بنك الجزائ

من 1990، ویمكن توضیح تطوراتھ منذ 1986أما عن معدل إعادة الخصم فقد بدأ یشھد تغیرات منذ . سندات

. خلال الجدول الموالي

.2002-1990تطور معدل إعادة الخصم في الفترة ): 01(الجدول رقم 

90919293949596979899200020012002السنة

10,511,511,511,5151413119,58,56,56,05,5المعدل

، )إ.إ.و.م(المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : ، بالاعتماد على مصادر مختلفة، أھمھاینمن إعداد الباحث: المصدر

، 22، الدورة العامة العادیة "2002للسداسي الثاني من سنة مشروع تقریر حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي"

:و. 66: ، ص2003

Mekideche Mustapha, « l’Algérie entre l’économie de la rente et l’économie de

l’émergente » éd DAHLEB, Algérie, 2000, p: 49.

بشكل ملحوظ، ویرجع 1999من سنة الملاحظ من خلال الجدول انخفاض معدل إعادة الخصم انطلاقا 

.ذلك إلى انخفاض معدلات التضخم

، ویھدف استعمالھ إلى مراقبة سیولة البنوك 1994كما تم استعمال معدل الاحتیاطي الإجباري بدایة من 

23.على التوالي%)6,5و6,25: (2004و2002التجاریة لتفادي مخاطر الائتمان، وقد بلغت نسبتھ سنة 

.ذلك بدأ بنك الجزائر في استعمال مختلف أدوات التدخل في السوق النقدیةوبالموازاة مع

استعمل بنك الجزائر أداة استرجاع السیولة بالمناقصة بصفة أساسیة خلال الفترة الأخیرة؛ نظرا للتزاید 

وق ما بین وقد سمح استعمال ھذه الأداة باسترجاع جزء مھم من فائض السیولة في س. المفرط في السیولة النقدیة

) M2القاعدة النقدیة، الكتلة النقدیة (البنوك، وكان بنك الجزائر یھدف من وراء ذلك إلى مراقبة المجمعات النقدیة 

؛ فبینما كانت 2003-2002، وقد انخفضت نسبة تزاید الكتلة النقدیة في الفترة 2003في الحدود المسطَّرة لسنة 

ویعُتبر ھذا . 2004في %11,9ثم %15,6تساوي 2003في أصبحت%17,3نسبة الزیادة تساوي 2002في 

24.الانخفاض بمثابة نتیجة جیدة في مجال الاستقرار النقدي

وبالموازاة مع ذلك تم استخدام أداة معدل الاحتیاطي الإجباري، حیث أعاد بنك الجزائر تنشیط ھذه الأداة 

وقد تم رفع معدل الاحتیاطي الإجباري في 25.كمسایرة مع السیولة المفرطة في سوق ما بین البنو2001منذ 

أما عن عملیات السوق المفتوحة وباقي ”.2004في %6,5ثم إلى %6,25إلى %4,25من 2002دیسمبر 



فلم یتمكن بنك الجزائر إلا من ..) الأمانات، مزادات القروض بالمناقصة(الأدوات غیر المباشرة الأخرى 

إن التحولات . وسبب ذلك یرجع إلى ھشاشة المنظومة المصرفیة والمالیةاستعمال بعضھا وفي مرات محدودة،

المرتقبة في ھذا المجال لازمة أكثر من أي وقت مضى، وھي تتحكم حتى في نتائج برنامج الاستقرار الذي 

أن ثم إنھ عندما یعرف الاقتصاد نوعا من الإفراط في السیولة فإن ذلك یعني. سنوات10بادرت بھ الجزائر منذ 

.ك في حلقة مفرغةوالأموال الممكن إقراضھا لا یتم تبادلھا إلا داخل السوق المشتركة بین البن

:البنوكأعمالتعزیز الرقابة والإشراف على 01-03

المتعلق 11-03من الأمر 106طبقا لما جاء في المادة بھذه المھمة اللجنة المصرفیة، حیث أنھ وتقوم 

المحافظ : سنوات، وھم05أعضاء یعیِّنھم رئیس الجمھوریة لمدة 06لجنة المصرفیة من بالنقد والقرض تتكون ال

رئیسا، ثلاثة أعضاء یتم اختیارھم بحكم كفاءتھم في المجالات المالیة والمصرفیة والمحاسبیة ، وقاضیان منتدبان 

البنوك والمؤسسات المالیة في تعتبر اللجنة المصرفیة الھیئة المكلفة بالرقابة على أعمال. من المحكمة العلیا

وتدعمَت 10-90الجزائر، وتكتسب ھذه السلطة بناء على ما أوكل إلیھا من مھام وصلاحیات بعد صدور القانون 

26.الذي عَزز الإطار التشریعي والقانوني للرقابة المصرفیة في الجزائر11-03بعد ذلك بالأمر 

رقابة على احترام القوانین والأنظمة، الرقابة على شروط ال: تقوم اللجنة بمجموعة من المھام، وھي

الاستغلال، السھر على احترام قواعد سیر المھنة، إخضاع محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة للرقابة 

المتعاقبة على الاختلالات التي یتم معاینتھا، وتعاین اللجنة عند الاقتضاء المخالفات المرتكَبة من أشخاص 

سون نشاطات البنوك والمؤسسات المالیة دون أن یتم اعتمادھم وتطبق علیھم اللجنةُ العقوبات التأدیبیة دون یمار

وتنظم اللجنة المصرفیة برامج عملیات المراقبة تحت إشراف ). الجزائیة والمدنیة(المساس بالملاحقات الأخرى 

؛ وھي مستمرة وبانتظام، أو رقابة میدانیة في عین بنك الجزائر، وتكون ھذه الرقابة إما على الوثائق والمستندات

ھذا، وقد ساعدت مصلحة مركزیة المخاطر المنظَّمة والمسیَّرة من قبِل بنك . المكان؛ وقد تكون ظرفیة أو دوریة

الجزائر بتسییر القروض بطریقة أفضل، كما سمحت بمراقبة مدى التزام البنوك والمؤسسات المالیة بمعاییر 

.روقواعد الحذ

:استھداف التضخم من طرف السلطة النقدیة01-04

وقد عرَّف . تعددت أھداف السیاسة النقدیة وتغیرت من فترة لأخرى عبر المراحل التي قطعتھا الجزائر

قانون النقد والقرض والتعدیلات اللاحقة علیھ الإطار المؤسساتي للسیاسة النقدیة، كما حدد ھذا القانون 

منھ إلى ھدف السیاسة 55وقد أشارت المادة . ر فیما یتعلق برسم وقیادة السیاسة النقدیةمسؤولیات بنك الجزائ

تتمثل مھمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفیر أفضل الشروط لنمو منتظم «: النقدیة

ستقرار الداخلي والخارجي للاقتصاد الوطني والحفاظ علیھا بإنماء الطاقات الإنتاجیة الوطنیة مع السھر على الا

إن الھدف النھائي للسیاسة النقدیة ھو المحافظة على استقرار الأسعار الذي یفُھمَ منھ زیادة محصورة في . »للنقد

إلى 1994ھذا وقد تمثل الھدف الوسیط للسیاسة النقدیة خلال الفترة من . الأرقام القیاسیة لأسعار الاستھلاك



یة لبنك الجزائر مع تثبیت الأھداف الربع سنویة، ثم تحول الھدف الوسیط في في صافي الأصول الداخل1998

27.إلى النقد الأساسي2002-2001الفترة 

مدى نجاح الوصفات المقترحة في النھوض بالقطاع المصرفي الجزائري-02

ات من طرف المؤسسمباشرلبرامج إصلاحیة مدعومة بشك1998-1989طبقت الجزائر خلال الفترة 

، فكانت برامج الفترة الإصلاحاتمن جنفس النھ، وبعد انتھاء تلك الفترة تعھدت الجزائر بمواصلة الدولیةالمالیة 

وخاصة برنامج المدعومة جبرامج غیر مدعومة بشكل مباشر، ولكنھا تسیر في نفس اتجاه البرام1998بعد 

.، دعم النمو، والبرنامج التكمیلي لدعم النموقتصاديالاالإنعاش:ضمت ھذه البرامج برامجد، وقالتعدیل الھیكلي

صندوق النقد الدولي أفكارھي في مجملھا حزمة من إن البرامج المدعومة والسیاسات المرتبطة بھا 

طار المدرسة إفي علیھا فكر النقدویینیسیطر، لكن عدة مدارس اقتصادیةإلى، وھي مستندة والبنك الدولي

.لاتجاه النیولبرالياالنیوكلاسیكیة وضمن 

. بالقطاع المصرفي الجزائريالسیاسات المدعومة في النھوض وھنا یحق لنا أن نتساءل عن مدى نجاح 

التزمت بتطبیق ، من خلال رسالة النوایا–على تطبیق البرامج والسیاسات المقترحة زائر لما وافقت جذلك أن ال

وبالرغم من أن. الإجراءاتوالذي یكون مشروطا بتطبیق تلك عم الذي سیقدم لھا دلتحید الالإجراءاتجملة من 

جدواھا وقدرتھا على وأولویات الحكومة فھناك عدة تساؤلات حول مدىعومة تعكس وضعیة البلد دالمجالبرام

راسات دوالجواب یحتاج إلى ؟تعمیق أزماتھللبلد أم أنھا تزید من أي ھل تعتبر ذات نفع . أھدافھا المرجوةتحقیق 

، وكذلك ومراجعتھا في صندوق النقد الدوليكتلك التي تجریھا دائرة تطویر السیاسات قییم أثر ھذه البرامج، لت

.، الأمر الذي جعلھا موضع اختلاف دائموتقییم أثر ھذه البرامج والسیاسات لیس سھلا. الدراسات المستقلة

ثر السیاسات أمستعملة في تقییم من أفضل المناھج ال' مع البرنامج وبدون البرنامج'عتبر منھج یو

والبرامج تختلف تتمثل في أن الدول غیر المطبقة للسیاساتأساسیةلكن یعاني ھذا المنھج من مشكلة . المدعومة

كما أن . وتختلفان فقط في تطبیق البرنامج من عدمھمجموعتین متجانستین إیجادویصعب عن تلك التي لا تطبقھا

، وبذلك فإن ھذا النھج یعاني من یةدتعاني كلھا من مشاكل اقتصاعومةدالسیاسات الموالبرامجول التي تطبق دال

.بحیث یكون تقییم آثار البرامج والسیاسات متحیزاسوء الاختیار 

أزماتة دظھور عومفیدة فإن الحاصل فعلا مجدیة والواقع یؤكد أن السیاسات المدعومة وإن كانت 

والتجاري والبنك الصناعي ، 2003نھائیا سنة الخلیفة الذي تم تصفیتھ مثل فضیحة بنكمصرفیة في الجزائر

یر دالتصبعد إدانتھ بعملیات احتیال في مجال 2003وأغلق نھائیا في جویلیة الذي سحب منھ الاعتماد الجزائري 

2000حوالي عن اختلاس الإعلانكما تم . ملیون دولار100ت إلى اختلاس ما یقارب د، والتي أوالاستیراد

في وكالة بئر خادم في ملیار سنتیم 1200، ومبلغ في البنك الوطني الجزائري2006في ملیار سنتیم جزائري 

2002.28في ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة العاصمة الجزائر 



والمؤكد أن ھذه الفضائح لا یمكن إرجاعھا فقط إلى تطبیق البرامج والسیاسات المدعومة ولكن ھناك 

.غیرات أدت إلى ھذا الواقععدة مت

في تنظیم جھازھا المصرفي قد توجت باعتراف دولي، فقد الجزائردن جھوإفھذه الفضائح وفي مقابل 

في بنك ) بعد إفریقیا الجنوبیةكثاني دولة عربیة بعد المملكة العربیة السعودیة وكثاني دولة إفریقیة(تم قبولھا 

) 2003إلى غایة (ویضم في عضویتھ 1930لذي تعود نشأتھ إلى سنة ا29؛30/06/2003التسویات الدولیة في 

وھو ما یسمح للجزائر، ولا محالة، بالاستفادة من الخبرة الدولیة بشكل أكبر فیما یخص مجال 30بنكا مركزیا،49

الرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالیة، والتي یجب تعزیزھا ضرورة من اجل المساھمة في تفعیل

.دور الجھاز المصرفي في تقدیم الخدمات المطلوبة

النتائج والتوصیات: ثالثا

:من بین نتائج ھذه الورقة البحثیة ما یلي

السیاسات المدعومة ھي تلك الأطر المرجعیة التي یعتمد علیھا في تطبیق برامج المؤسسات المالیة الدولیة-

.الدوليالدولي والبنكدالمتمثلة أساسا في صندوق النق

یة برامج التعدیل والتكییف الھیكلي، ومن اجل تطبیق ھذه البرامج تنصح تقدم المؤسسات المالیة الدول-

منح الاستقلالیة : المؤسستان باتباع سیاسات معینة، ومن ھذه السیاسات فیما یتعلق بالجانب المصرفي ما یلي

، تعزیز الرقابة والإشراف على یةدة للسیاسة النقر المباشری، التوجھ نحو استعمال الأدوات غللبنك المركزي

.، والتوجھ نحو استھداف التضخمأعمال البنوك والمؤسسات المالیة

على مشروطیة صندوق النقد الدولي والبنك 1989ترتكز الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر بدایة من -

.ن واقتصاد جانب العرضالدولي، في إطار الفكر النیولبرالي المستمد من فكر النقدویی

عملت الجزائر بجدیة على تطبیق كل النصائح المقدمة والمقترحة من طرف صندوق النقد الولي والبنك الدولي-

.عن تطبیقھا لبرامج التثبیت والتكییف، من خلال إتباع كل السیاسات المقترحة

، فھي تبقى مرھونة بمدى قدرة یا كبیراجھدا مالیا وزمنتتطلب عملیة إصلاح المنظومة المصرفیة الجزائریة -

، وعلى مدى توفر التمویل اوز نمط التسییر الحالي من جھةتجومع أنماط التسییر العالمیة البنوك على التكیف 

في سبیل إصلاح القطاع المصرفي الجزائري خطوة المتخذة الإجراءاتویمكن اعتبار . من جھة أخرىاللازم 

.أحسننحو تقدیم أداء مصرفي مھمة 

ویمكن تقیم الاقتراحات التالیة، والتي نرى أن العمل بھا ضروري من اجل النھوض بالقطاع المصرفي 

:الجزائري

،والأولویاتمن حیث السیاسات للبرامج الإصلاحیة الإعداد الجید -

،مواصلة تنفیذ البرامج الإصلاحیة الداعمة للنمو والاستمرار في تطبیقھا-

،لرفع تنافسیتھالدائم والمدروس للقطاع المصرفي التأھیل -



،تسییر السیولةقصد تفعیل عملیة للسیاسة النقدیة غیر المباشرة الأدواتبین التنسیق الفعال -

عین الاعتبار أخذا بإلى اقتصاد السوقمتطلبات عملیة الانتقال إصلاح النظام المحاسبي بما یتماشى مع -

،للمعاییر المحاسبیة

،في القطاع المصرفيقانونیة لمحاربة الفسادآلیات إیجادعمل على ال-

.للدولةالسیاسیة والأھدافالبنوك تتماشى ھیكلة لإعادةشاملة إستراتیجیةاد دإع-
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